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)206-2020-VR( :القرار رقم

)8031-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة- ضريبـة القيمـة المضافـة- الفاتورة الضريبية- مشـتملات الفاتورة الضريبية- رقـم التعريف الضريبي- 
غرامة مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة مخالفة 
الفاتـورة  القيمـة المضافـة لعـدم تضميـن  التنفيذيـة لضريبـة  النظـام واللائحـة  أحـكام 
الضريبية بيان رقم التعريف الضريبي– أسست المدعية اعتراضها على أنها لا تعلم سبب 
الغرامـة خصوصًـا أنهـا أُبلغـت بهـا بعد سـنة كاملـة، وأن تاريخ الغرامـة كان خلال الافتتاح 
التجريبـي للمحـل- أجابـت الهيئـة بـأن فواتيـر المدعيـة لـم تتضمـن اسـم وعنـوان المـورد 
ورقم تعريفه الضريبي- دلت النصوص النظامية على أن عدم تضمين الفاتورة الضريبية 
المبسـطة بيـان رقـم التعريـف الضريبـي مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذيـة توجب معاقبة 
الخاضـع للضريبـة بالغرامـة المنصـوص عليهـا نظامًـا- ثبـت للدائـرة أن المدعيـة لـم تلتـزم 
بوضع العنوان والرقم الضريبي على الفاتورة. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض- اعتبار القرار 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب المادة )42( من قواعد عمـل لجان الفصل في المخالفات  نهائيًّ

والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )3/45(، )38( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم  	-
الملكي رقم )م/113( وتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )8/53( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادرة  	-
بتاريـخ  رقـم )3839(  للـزكاة والدخـل  العامـة  الهيئـة  إدارة  بموجـب قـرار مجلـس 

1439/12/14هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 1441/11/24هــ الموافـق 2020/07/15م، اجتمعت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( مالـك مؤسسـة )...(، ضـد الهيئـة العامة 
 )8031-2019-V( لل�زكاة والدخ�ل، وبإيداعه�ا ل�دى الأمان�ة العام�ة للج�ان الضريبي�ة برق�م

وتاريخ 2019/07/24م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )...( هوية وطنية رقم )...( مالك مؤسسة 
)...( سـجل تجـاري رقـم )...(، تقـدم بلائحـة دعـوى، تضمنـت اعتراضـه علـى غرامـة الضبـط 
الميدانـي، بمبلـغ )10,000( ريـال؛ حيـث جاء فيها »صدرت الغرامـة بتاريخ 2018/07/05م، 
ولـم أبلـغ بالغرامـة إلا بتاريـخ 2019/07/10م، أي بعدهـا بسـنة كاملـة، ولا أعلـم مـا هـي 
الأسـباب، مـع العلـم أن تاريـخ تحريـر الغرامـة كان خلال الافتتاح التجريبـي للمحل، وأطلب 

إلغاء الغرامة لعدم تحذيرنا أو إبلاغنا بالملاحظات لتعديلها«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابت بمذكرة رد جاء فيهـا: »1- الأصل في 
القرار الصحة والسلامة، وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يقدم ما يثبت دعواه.

نصّـت اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى الشـروط الالزم  	-2
توافرهـا فـي الفواتيـر الضريبيـة، وبعـد مراجعـة الفواتيـر الخاصـة بالمدعـي اتضـح 
للشـروط  مخالفـة  المدعـي  فواتيـر  بـأن  للهيئـة  التابـع  الميدانـي  الضبـط  لفريـق 
النظاميـة؛ وذلـك لأن فواتيـر المدعـي لـم تتضمـن اسـم وعنـوان المـورد ورقـم 
تعريفـه الضريبـي وفقًـا للفقـرة 8/ب مـن المـادة الثالثـة والخمسـين فـي اللائحـة 
التنفيذيـة. وعليـه فـإن المدعـي يسـتحق المخالفـة المنصـوص عليهـا نظامًـا فـي 
المـادة الخامسـة والأربعيـن مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافة والتـي تنصّ على 
أنـه: »يعاقـب بغرامـة لا تزيـد علـى )50٫000( خمسـين ألـف ريـال، كل مـن: ... 3- 

خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة ».

بناءً على ما سبق فإن الهيئة تطلب من الدائرة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/07/15م عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
ئـي  لمر  ا
)عن بعد(، للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( هوية وطنية رقم )...( مالك مؤسسة 
)...( سـجل تجـاري رقـم )...(، ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة على أطراف 
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الدعـوى، لـم يحضـر المدعـي ولا مـن يمثلـه نظامًا مـع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسـة 
عبـر البريـد الإلكترونـي المقيـد فـي ملـف الدعـوى، وحضـرت )...( هوية وطنية رقـم )...(، 
بصفتها ممثلةً للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل برقـم )...(، وبعـد التثبـت مـن صحـة حضـور ممثلـة الهيئـة بعـرض بطاقـة 
الهويـة الوطنيـة عبـر نافـذة مكبـرة، والتحقـق مـن صفتهـا قـررت الدائـرة السـير فـي نظـر 
الدعـوى. طلـب المدعـي في لائحـة الدعوى المقيدة لدى الأمانة العامة للجان الضريبية 
إلغـاء غرامـة الضبـط الميدانـي بمبلـغ )10,000( ريـال؛ وذلـك للأسـباب الـواردة في لائحة 
الدعـوى. وطلبـت الهيئـة فـي مذكرتهـا الجوابيـة رد دعوى المدعـي؛ لثبوت عدم تضمين 
الفواتيـر الصـادرة عـن المدعـي )العنـوان – الرقـم الضريبـي(، وفقًـا لما نص عليـه النظام. 
وبسـؤال ممثلـة الهيئـة فيمـا إذا كان لديهـا مـا تود إضافته. اكتفت بمـا ورد في اللائحة 
الجوابيـة المقدمـة مـن الهيئـة للرد على لائحة الدعوى. وبعد المناقشـة وحيث لم يحضر 
المدعي ولا من يمثله نظامًا مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسة عبر البريد الإلكتروني 
المقيـد فـي لائحـة الدعـوى، وحيـث إن الدعـوى مهيـأة للفصـل فيهـا، قـررت الدائـرة رفـع 

الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف من دعـواه إلغاء قـرار الهيئة العامـة للزكاة 
والدخـل بشـأن فـرض غرامـة الضبـط الميدانـي؛ وذلـك اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمة 
المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة، وحيـث إن هـذا النـزاع يعـد مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروطٌ 
بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وحيث إن الثابت من مستندات 
بتاريـخ  اعتراضـه  وقـدم  2019/07/22م،  بتاريـخ  بالقـرار  تبلـغ  المدعـي  أن  الدعـوى 
2019/07/24م، فـإن الدعـوى بذلـك قـد اسـتوفت أوضاعهـا الشـكلية، ممـا يتعيـن معه 

قبول الدعوى شكلًا.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا، ثبـت 
للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت قرارهـا ضـد المدعـي بفـرض غرامـة الضبـط الميدانـي 
بمبلـغ وقـدره )10,000( ريـال، اسـتنادًا إلـى الفقـرة )3( مـن المـادة )45( مـن نظام ضريبة 
القيمـة المضافـة علـى أنـه »يعاقـب بغرامـة لا تزيد على )50,000( خمسـين ألف ريال كل 
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من: 3- خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة«، وحيث ثبت للدائرة بعد الاطلاع 
علـى كامـل ملـف الدعـوى ومـا احتوى عليه من دفوع أن المدعى عليها قد قامت بزيارة 
ميدانية للمدعي، تطبيقًا للصلاحيات الممنوحة لها وفق المادة )الثامنة والثلاثين( من 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة التي نصت على أن »يتولى موظفون - يصدر بتسـميتهم 
قـرار مـن مجلـس إدارة الهيئـة- الرقابة والتفتيش وضبـط مخالفات أحكام النظام، ولهم 
جميـع الصلاحيـات اللازمـة لأداء مهماتهم، وتحـدد اللائحة إجراءات قيامهم بأعمالهم«، 
وحيـث ثبـت أن المدعـي لـم يلتـزم بوضـع العنـوان والرقـم الضريبي على الفاتـورة، وذلك 
اسـتنادًا إلـى الفقـرة )8( مـن المـادة )53( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة 
المضافـة والمتعلقـة بالفواتيـر الضريبيـة التـي نصّـت علـى أنـه »يجـب أن تحتـوي الفاتورة 
تعريفـه  المـورد ورقـم  الآتيـة: ب- اسـم وعنـوان  التفاصيـل  المبسـطة علـى  الضريبيـة 
الضريبـي«، وبنـاءً علـى مـا سـبق ترى الدائرة صحة قرار فرض الغرامـة الصادر من المدعى 

عليها.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

أولًا: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلًا. 	-

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفض الدعوى المقامة من )...( مالك مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، بإلغاء  	-
غرامة الضبط الميداني المفروضة بمبلغ )10,000( ريال.

ـا بحـق المدعـى عليهـا، وحـددت  ـا بحـق المدعـي، وحضوريًّ ـا اعتباريًّ صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الدائـرة يـوم الأحـد الموافـق 2020/08/30م، موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار، ويعتبـر هـذا 
ـا وواجـب النفـاذ وفقًـا لمـا نصـت عليـه المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان  القـرار نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


